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 :الإصلاح القضائي في أمريكا اللاتينية
 نحو الاستخدام الاستراتيجي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات

 
 إعداد

 1وليد حيدر مالك
 
جنبا إلى جنب مع  الإحساس المتزايد بين الناس ، إمكانيات تكنولوجيات المعلومات والاتصالاتإن "

تتيح إمكانات هائلة ، في مختلف أرجاء العالم بأن من حقهم الاشتراك صراحة في الحكومة والمجتمع
د الناس ولاسيما لأش 000000لتحقيق تقدم يمكن أن تكون له منافع جمة ودائمة لجميع سكان العالم 

 ".فقرا في العالم
 رئيس البنك الدولي، وولفنسون .جيمس د

 
لا يمكن تحقيق التنمية ، ووضع إطار شامل للقوانين، بدون حماية حقوق الإنسان والملكية "

 ".المنصفة
 رئيس البنك الدولي، وولفنسون .جيمس د

 
ج التطوير القانوني الاستفادة من  المعارف العالمية أمر ضروري لوضع استراتيجيات وبرام"

 0000والقضائي 
 ".والمجتمعات المترابطة تتيح فرصا للتعلم وبناء شراآات لتحقيق هذه الأهداف

 البنك الدولي، المستشار القانوني العام، يونغ تونغ-آو
 

 مقدمة
 

وعوامssل أخssرى مطالssب جديssدة علssى الأجهssزة    ، والاتجاهssات الاجتماعيssة ، تفssرض عولمssة الاقتصssاد 
وفssي الوقssت ذاتssه يتssيح التقssدم التكنولssوجي والتطssور فssي مجssال    ،  مختلssف أرجssاء العssالم القضssائية فssي

الاتصالات فرصا لواضعي السياسات القضائية لزيادة إمكانيsة الوصsول إلsى العدالsة ودرجsة شsفافيتها              
 أن غيsر  .لا يعتبsر اسsتخدام تكنولوجيsا المعلومsات جديsدا تمامsا      ، وفي بلدان أمريكsا اللاتينيsة   .وفعاليتها

فقد حققت بعض هsذه   .تجربة إدخال التكنولوجيا في مؤسسات قطاع العدالة هناك آانت تجربة متفاوتة
غيsر أن بلsدانا أخsرى اسsتثمرت مsوارد       .البلsدان تطبيقsات ناجحsة سsاعدت علsى تعزيsز سsيادة القsانون        

وهsذه   .إليهsا هائلة دون أن تحقق تحسنا يذآر في أداء مؤسسات القطsاع القضsائي أو إمكانيsة الوصsول     
وهsدف هsذه الدراسsة هsو استقصsاء بعsض هsذه         .النتائج المتفاوتsة ناجمsة عsن عsدة عوامsل واعتبsارات      

في تعبئة إمكانات التكنولوجيات الجديsدة والاسsتفادة    "واضعي السياسات"التحديات العامة التي تواجه 

                                                 
ويتولى إدارة مشروعات الإصلاح القضائي في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ، إخصائي أول في إدارة القطاع العام  1
 أن تنسب إلى النتائج والاستنتاجات الواردة في هذه الدراسة خاصة بالمؤلف بهدف تشجيع النقاش ولا يجب بأية حال .التابعة للبنك الدولي

أو إلى مجلس مديريه التنفيذيين أو البلدان التي يمثلونها، أو المؤسسات المنتسبة إليه، البنك يود المؤلف الإعراب عن شكره لكل من ديفيد  .
، آاربوناروفولفيو ، هوزي بنكويس آامبي، ذو الفقار أحمد، ريكاردو هيمنيز، آانديدو بيريز آونتريراس، إيفان رينكون أوردانيتا، جراي

ليوناردو ، ماريا داآولياس، بالدو ألياندرو لونا، خوليو أآوستا، رينيه هيرنانديز فالينتي، أغوستين غارسيا آالديرون، آارلوس ماريو فيلوسو
، ديا مونسونآلو، فاروق مالك، ديفيد مارتينس، لورا لوزا، فليبو فاغنوني، ماريا نوفوا، ماآس أرغويتا، روبرتو بنزاردي، ألام دا آوستا

شارون سبريغز وآخرين للبيانات ، رونالد مايرز، آلوديا موربيدوتشي، خولا مالك، ألكسندرا هابرشون، نينا أومون، آارين عبد النور
  .هذه الدراسة مستمدة من دراسات سابقة قيد النشر باللغتين الإسبانية والإنجليزية .والاقتراحات والتعليقات التي قدموها



3 

أآثر فعاليsة وتوجهsا نحsو تقsديم         منها في البلدان النامية واتخاذ قرارات استراتيجية لجعل قطاع العدالة           
 .الخدمات

 
 الدافع إلى الإصلاح القضائي

 
القssوى المؤيssدة للديمقراطيssة والضssغوط مssن أجssل زيssادة درجssة اسssتناد الاقتصssاد إلssى السssوق جعلssت        
الإصsلاح القضsائي مسsألة ذات أولويsة مssن أجsل تحsديث الجهsاز الحكssومي فsي بلsدان أمريكsا اللاتينيssة           

صدق هذا الأمر بدرجة مساوية في البلدان التي تأصلت فيها تقاليد القانون المدني وي .والبحر الكاريبي
 وتتمثssل رؤيssة دعssاة الإصssلاح فssي أن يقssدم الجهssاز القضssائي  2.الأوروبssي أو القssانون العssام الإنجليssزي

وهsم يsودون أن    .والدولsة ، والوحsدات الاقتصsادية  ، خsدمات أآثsر إنصsافا وسsرعة وشsفافية للمsواطنين      
ومتسsقا فsي   ،  وقويsا ومسsتقلا  � أي قsادرا علsى فsرض سsيادة القsانون          �الجهsاز القضsائي فعsالا       يصبح  

وهsم يsأملون فsي أن     .ومتمتعsا بالكرامsة والكفsاءة   ، وآافيا من حيsث الحجsم  ، تنفيذ عمليات عالية الجودة
  ssزز السssتثمار وتعssل والاسssارة والتمويssجع التجssة تشssائية مؤاتيssة وقضssة قانونيssق بيئssى خلssجع علssلام يش

 .والثقة الاجتماعيين
 

 - أي تحسsين نوعيsة وآفsاءة عمليsة تطبيsق العدالsة       �فsإن الإصsلاح القضsائي    ، ولتحقيق هذه الأهداف
تبسssيط وترشssيد القssوانين والإجssراءات؛ وتعزيssز اسssتقلالية القضssاة؛ وتحسssين إدارة         :يتطلssب عssادة 

ة للمحاآم؛ وتحسين التعليم والتدريب     المحاآم؛ وموازنة تكاليف تطبيق العدالة؛ وتطوير المرافق المادي       
القssانوني وآssذلك انطبssاع المسssتخدمين عssن النظssام القssانوني؛ وزيssادة إمكانيssة وصssول الفقssراء والفئssات   
المحرومة الأخرى إلى العدالة؛ وتحسين نوعية مهنة القانون؛ وتsوفير آليsات بديلsة لتسsوية النزاعsات؛                  

وجميع هذه العناصر مترابطة ومتعsددة   .مجتمع بشكل عامالمحاآم على ال (أحكام)وتقوية أثر قرارات 
وتطبيق العدالة هو أساسا خدمة تقدمها  .الأبعاد وتستدعي الاهتمام بها على الأمدين المتوسط والطويل

الدولة إلsى المجتمsع مsن أجsل الحفsاظ علsى السsلام الاجتمsاعي وتسsهيل التنميsة الاقتصsادية مsن خsلال                          
 .وإقرار القوانين، لعدالة الجنائيةوتنفيذ ا، تسوية النزاعات

 
تقف الأجهزة القضائية فsي بلsدان أمريكsا اللاتينيsة عنsد مفتsرق طsرق وهsى                   ،  وعلى أساس هذه الخلفية   
 الكفsاءة والفعاليsة تsأخير الفصsل فsي      ىوتشمل مؤشرات تطبيق العدالة المفتقر إلs  .تدخل الألفية الجديدة

لقضsايا المتsأخرة؛ ومحدوديsة إمكانيsة الوصsول إلsى العدالsة؛              القضايا لفترات طويلة؛ والتراآم الشsديد ل      
؛ ونقص الموارد المالية والماديsة والمsوارد        .وانعدام الشفافية والوضوح والاتساق في قرارات المحاآم      

، والعولمsة ، فإن قوى مثsل النمsو السsكاني   ، وبالمثل .الأخرى؛ وضعف الثقة العامة في النظام القضائي
، والتحيssز علssى أسssاس الجssنس    ، والفقssر ، وهجssرة الأيssدي العاملssة  ، العمرانssي والتحضssر  ، والجريمssة

، وحقssوق السssكان الأصssليين ، واتفاقيssات السssلام ، ومظssاهر الإخفssاق الاقتصssادي ، والحقssوق الإنسssانية 
، ومطالب المواطنين تجعل السعي إلى تحقيق الإصلاح القضائي معقدا من ناحيsة   ،  والتقدم التكنولوجي 
وهناك حاجة إلى استعادة التوازن التقليدي بين العرض والطلsب   . من ناحية أخرىولكنه هام ومناسب

بينمsا هنsاك حاجsة فsي بلsدان          ،  (شsيلي ،  على سsبيل المثsال    )فيما يتعلق بخدمات المحاآم في بلدان معينة        
إلى زيادة إمكانية الحصول علsى خsدمات المحsاآم أو خلsق هsذه       (السلفادور، على سبيل المثال)أخرى 
إلsى جعsل المحsاآم     (فنsزويلا ، علsى سsبيل المثsال   )وهناك حاجة في بلدان أخرى  .كانية من أساسهاالإم

                                                 
ومكاتب النيابة ، لنظام القضائي من المحاآميتألف ا  2 (الادعاء) والمحامين الذين تعينهم المحاآم للدفاع عن المتهمين غير القادرين ، 
للاطلاع على وصف وتحليل مفصلين  .على توآيل محامين ومؤسسات وعاملين آخرين يعملون في ظل مجموعة من القواعد والإجراءات

 (انجليزي)...............
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إلى توسsيع   (غواتيمالا، على سبيل المثال)وتحتاج بلدان أخرى  .أآثر آفاءة وشفافية وحداثة واستقلالا
وبصssورة  .لثقssةنطssاق التغطيssة وتبسssيط الوسssائل التقليديssة لتطبيssق العدالssة وإشssراك المssواطنين وبنssاء ا

،  القطssاع العssام�تتssيح هssذه التحssديات أيضssا فرصssا نظssرا لأن الإصssلاح القضssائي يفيssد الجميssع  ، عامssة
والمجتمع المدني بشكل عام؛ وربما آان من الأرجsح أن تسsعى البلsدان الديمقراطيsة         ،  والقطاع الخاص 

 أمsا فsي بعsض البلsدان فsإن      .في أمريكا اللاتينيsة إلsى تنفيsذ مبsادرات قsد تفيsد جميsع السsكان بشsكل عsام                 
 .الأوضاع السائدة سيئة جدا لدرجة أنه لا يوجد بديل سوى التحرك قدما نحو الإصلاح

 
   الإصلاح القضائي والتحديات التي تواجههاةإستراتيجي

 
تشير الدراسات الاستعراضية إلى أن بلدانا عديدة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تتصدى              

وعلsى الsرغم مsن أن     .حديات ببرامج تحسين تستهدف نحو علاج أوجه النقص المذآورة أعلاهلهذه الت
فsإن الsدلائل تشsير إلsى أن هنsاك اتجاهsا عامsا نحsو إدخsال تحسsينات وإدراآsا عامsا                         ،  التجارب متفاوتsة  

د فإن عناصر الإصلاح القضائي آثيsرة ومتعsددة الأبعsا   ، وآما ذآرنا أعلاه .لأهمية الإصلاح القضائي
الزاويsة  ،  علsى سsبيل المثsال     )حيث يمكن النظر إلى الإصsلاح القضsائي مsن زوايsا مختلفsة               ،  ومترابطة

 الموارد البشرية أو إمكانية حصsول       ةالقانونية أو التنظيمية أو المادية أو الاقتصادية أو المالية أو زاوي          
فعلsى سsبيل    . أو مؤآsدة والعلاقات بين هذه العوامل ليسsت دائمsا واضsحة    .(المستخدمين على الخدمات

ينصب الترآيsز علsى المsدونات والإجsراءات القانونيsة المختلفsة             ،  عند النظر من زاوية قانونية    ،  المثال
ومsن زاويsة    .مثل القانون المدني والقانون الجنائي وقانون العمل وقوانين الإفلاس وقsوانين الضsرائب  

، ونطssssاق التغطيssssة، سssssل الssssوظيفيوالتسل، ينصssssب الاهتمssssام علssssى الوظssssائف المؤسسssssية، تنظيميssssة
ينصsب الترآيsز   ، ومsن زاويsة المsوارد البشsرية     .والكفاءة الإدارية والقضsائية ، والإحصاءات القضائية
 .وظروف العمsل ، والإجراءات التأديبية، والترقية، والتدريب، وأنظمة الرواتب، على أنظمة الحوافز

وعsدم  ، علsى تكsاليف الأداء السsيئ للمحsاآم    يمكsن أن ينصsب الترآيsز الرئيسsي          ،  ومن زاوية اقتصادية  
ومنssافع الإصssلاحات وتكاليفهssا وإمكانيssة   ، التssوازن بssين العssرض والطلssب بالنسssبة لخssدمات المحssاآم     

وأثssر تكssاليف المحssاآم علssى تكssاليف   ، وتعقssد المعssاملات الخاصssة بالنشssاط الاقتصssادي  ، اسssتمراريتها
والثقsة  ، وإمكانية الوصول، والكفاءة، لى العدلينصب الترآيز ع، ومن زاوية المستخدمين .المعاملات
والتنفيsذ  ، والشفافية، ينصب الترآيز على آفاية استخدام الموارد، ومن زاوية المالية العامة .في النظام

يجsب  ، ومن زاوية السياسsات  .ومبررات المنافسة على الموارد العامة الشحيحة، في التوقيت المناسب
، والمسsssؤوليات الائتمانيsssة، والعsssدل، والمسsssاواة، والقيsssادة،  المكتسsssبةتوجيsssه الاهتمsssام إلsssى المصsssالح

 .والثقssة، والالتssزام، والرغبssة فssي الإصssلاح، والشssفافية، وتحديssد أهssداف واقعيssة، والرؤيssة المسssتقبلية
وتشssجيع ، يكssون الهssدف هssو تقاسssم المعssارف، وأخيssرا مssن زاويssة تكنولوجيssا المعلومssات والاتصssالات

وأنظمssة ، وأنظمssة إدارة القضssايا، وقواعssد البيانssات، والمكتبssات، بكات الاتصssالاتوإقامssة شss، التغييssر
التssي سssأتحدث عنهssا بمزيssد مssن التفصssيل فيمssا )وأنظمssة عمssل الشssرآات ومؤسسssات الأعمssال ، الإدارة
 .(بعد

 
ssات المتاحssدودة ةالمعلومssا محssا وتكاليفهssلاح وتوقيتهssراءات الإصssل إجssن تسلسssروري  . عssن الضssوم

 .وعsن اسsتراتيجيات التنفيsذ الناجحsة    ، وعن الاستعداد للإصلاح، يد عن متطلباتها المسبقةمعرفة المز
غيsssر أن التجsssارب العامsssة تsssوحي بsssأن اتبsssاع اسsssتراتيجية شsssاملة أو عامsssة تتضsssمن إشsssراك القضsssاة    
والمستخدمين وآsذلك اتبsاع منsاهج تشsارآية يقلsل المخsاطر ويبنsي اتفاقsا فsي الآراء ويعsزز الإصsلاح                        

آما أنها تشير إلsى أن آثيsرا مsن الإصsلاحات فsي منطقsة أمريكsا         .ئج المتحققة على أرض الواقعوالنتا
اللاتينية والبحر الكاريبي تتسم بترآيز إجرائي وتنظيمي وتكنولوجي يفترض سلفا وجود حد أدنى من              
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سوء الحظ إما غير أن معظم البلدان ل .البنية الأساسية أو يتطلب إنشاء هذا الحد الأدنى لضمان نجاحها
غيssر مسssتعدة أو بssدأت لتوهssا فssي تطssوير هssذه المرافssق حتssى تssتمكن  مssن الاسssتفادة فعssلا مssن هssذه             

يتم إدخال إجراءات شفهية شفافة فsي المحsاآم تتطلsب قاعsات محsاآم      ، فعلى سبيل المثال .الإصلاحات
وتسsاعد   .(لفادورغواتيمsالا والسs  ، علsى سsبيل المثsال   )يمكsن فيهsا للجمهsور متابعsة مsداولات المحsاآم       

ونظsرا لأن هsذه    .الإجراءات الشفهية على تخفيض درجة الفسsاد وتعزيsز ثقsة المسsتخدمين فsي النظsام      
فsإن المرافsق    ،  الإصلاحات الإجرائية تتطلب نوعا مختلفا من تصميم المحsاآم وتوزيsع الحيsز المكsاني              

راد فssي إجssراءات مكافحssة الماديssة ومرافssق تكنولوجيssا المعلومssات والاتصssالات تلعssب دورا أآبssر بssاط 
أو يعsاد   (الأرجنتsين وبوليفيsا  ، علsى سsبيل المثsال   )ويsتم تشsكيل مجsالس قضsائية جديsدة       .الفسsاد  آsذلك  

 حاجsة إلsى مرافsق جديsدة لأداء دور     دحيث توج (السلفادور، على سبيل المثال)تنظيم المجالس القائمة 
يث قاعssات التssدريب ومرافssق الخssدمات ويssتم تحssد .مختلssف عssن أداء وظssائف الخدمssة العامssة التقليديssة

ويؤدي هذا إلى رفع معsايير      ،  المشترآة مثل مراآز الإبلاغ ومراآز توزيع القضايا ومرافق السجلات        
وأدت الجsssرائم وأعمsssال العنsssف ضsssد القضsssاة ومsssوظفي الجهsssاز القضsssائي   .نوعيsssة وأمsssن المرافsssق

آمsا أن اتفاقيsات    .بsاني وإمكانيsة دخولهsا   والمسؤولين عن تنفيذ القوانين إلى زيادة الوعي بشأن أمن الم
السلام وحرآات المصالحة الاجتماعيsة والسياسsية فsي البلsدان المختلفsة تتطلsب توسsيع نطsاق خsدمات                     

مثssل ، المحssاآم لتصssل إلssى المنssاطق الريفيssة والنائيssة التssي تكssون عssادة محرومssة مssن الخssدمات العامssة   
المخصصssة للمحssامين الssذين تعيssنهم المحssاآم   قاعssات المحssاآم  المخصصssة لقضssاة الصssلح والمكاتssب   
وآثير من البلدان التsي شsرعت فsي تنفيsذ هsذه       .للدفاع عن المتهمين غير القادرين على توآيل محامين

الإصلاحات ولsم تخطsط لتنفيsذ المرافsق الماديsة ومرافsق تكنولوجيsا المعلومsات والاتصsالات واجهsت                     
وأدى ذلsك إلsى فقsدان الثقsة فsي       .ات أو تأخيرهsا مشاآل أدت في بعض الحsالات إلsى إضsعاف التحسsين    
 .عملية الإصلاح وانخفاض الروح المعنوية الشعبية

 
 إطار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 
وقsد أظهsرت التجربsة     .يتألف الإصلاح القضائي من عدة عناصsر متشsابكة ومترابطsة   ، آما أشرنا آنفا

واسsتنادا إلsى    . في تحسين الإصلاحات المؤسسية وتعزيز آثارهاأن التقدم التكنولوجي يمكن أن يساعد
 عقssد فssي الآونssة الأخيssرة وحقssق نجاحssا آبيssرا والssذي نظمssه المرآssز   يمssؤتمر تكنولوجيssا المحssاآم الssذ 

والمؤتمر العالمي للإصلاح   ،  الوطني لمحاآم الولايات في مدينة وليامزبيرغ بولاية فرجينيا الأمريكية        
اء المحاآم في إطار شبكة تبادل المعارف بين القضاة الذي نظمه البنك الدولي             القضائي واجتماع رؤس  

تتsssوفر الآن عsssدة أمثلsssة علsssى  ، 2000بالاشsssتراك مsssع مؤسسsssات تمويsssل إنمsssائي أخsssرى فsssي يونيsssو    
 .الممارسات الجيدة

 
 تشمل أبرز هذه الممارسات الاستخدام الاستراتيجي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات فsي تحسsين            

وقssد  .وآفssاءة وشssفافية النظssام، والإدارة، واسssتخدام وتخطssيط المssوارد، إمكانيssة الوصssول إلssى العدالssة
محكمsة  ، علsى سsبيل المثsال   )حدثت بعض أبرز التجارب فsي سsنغافورة وأسsتراليا والولايsات المتحsدة             

 (ة الفدرالية العلياالمحكم، على سبيل المثال)والبرازيل  (والمحاآم الفدرالية الأمريكية، ولاية أريزونا
وبعsد فحsص    .(أونتsاريو وآيبيsك  ، على سsبيل المثsال  )وآندا  (إقليم الباسك، على سبيل المثال)وإسبانيا 
أحد هsذه الsدروس هsو أن اسsتخدام      .أعتقد أن هناك عدة دروس رئيسية يمكن استخلاصها، هذه الأمثلة

رامج الكبيرة لإدخال استخدام الكمبيوتر فالب ."استراتيجية"تكنولوجيا المعلومات يجب أن يكون مسألة 
التي لا تدمج بصورة جيدة في أولويات الإصلاح القضائي الأخsرى والاهتمsام بالمسsتخدمين يمكsن أن                

 "نتsائج إيجابيsة   "فهsي لsن تمكsن واضsعي السياسsات مsن مشsاهدة         .تؤدي إلى عكsس النتsائج المرجsوة   
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بعsة الsذي يحفsز عليsه اسsتخدام تكنولوجيsا المعلومsات        آما أن تغيير التقاليsد المت  .تعزز عملية الإصلاح
ومsا لsم   ، والتغييsر يتطلsب جهsدا متواصsلا     .يحتsاج إلsى منsاهج مجsزأة تسsتغرق وقتsا طsويلا ولا تsنجح        

، ويسsاعد التsدريب   .فsإن اسsتمرارية الإصsلاحات تتعsرض للخطsر     ، تتحسsن المواقsف وأنمsاط السsلوك    
لأنشطة الأخرى التي تشجع على المشارآة في معالجة        وا،  والحوافز الواضحة ،  والاتصالات المفتوحة 

ويجsب ترتيsب   ، ويجب تطsوير الإصsلاح القضsائي مsع مراعsاة الثقافsة والتقاليsد المحليsة         .هذا الاحتياج
وتحقيsق   .تسلسل الأنشطة مع وضsع معsايير قياسsية لإظهsار تحقيsق نتsائج سsريعة يمكsن التsدليل عليهsا          

لاتفاق في الآراء وإتاحة الفرصة للتعلم والاضsطلاع بتنفيsذ مهsام            نتائج مبكرة مسألة ضرورية لتقوية ا     
 .أآثر صعوبة

 
حتssى يمكsن إدخssال التكنولوجيsات الملائمssة    "مجssالات"ويجsب علsى واضssعي السياسsات معالجssة عsدة     

 :وتشمل هذه المجالات ما يلي .لتحسين أداء نظام العدالة
 

لمؤسسsات القضsائية فsي أوضsاع تنظيميsة      تsدار ا  .أنظمة أعمال للإدارة العامZة لقطZاع العدالZة    •
بينمsا تتsولى   ، تديرها المحكمة العليا في آثير من البلsدان ، على سبيل المثال، فالمحاآم .مختلفة

غير أن الوظsائف الأساسsية المتعلقsة     .ذلك في بلدان أخرى وزارة العدل أو المجالس القضائية
 وإدارة المخزونsات؛ وإدارة المرافsق       بالتخطيط ؛ وإعداد الموازنات؛ والرواتsب؛ والمراجعsة؛       

والعقارات؛ وإدارة الموارد البشرية؛ والإعلام العام والنشر هي مجالات تحتsاج إلsى المسsاندة              
وهناك عsدة بsرامج آمبيsوتر وبsرامج تطبيقيsة       .باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات

م يمكssن بسssهولة تطويعهssا فssي هssذا المجssال تssوفر أمثلssة فssي مؤسسssات القطssاعين الخssاص والعssا
والهssدف الأساسssي منهssا هssو تحسssين     .لاسssتخدامها فssي خssدمات الأعمssال فssي قطssاع العدالssة    

وتسsهيل حصsول المsوظفين والجمهsور     ، والفعالية الوظيفية، والتخطيط،  الاستفادة من الموارد  
عssة ويمكssن ترآيssب أنظمssة مماثلssة فssي الssوزارات أو الهيئssات التنفيذيssة التاب   .علssى المعلومssات
علsى  )والمسsؤولة عsن تنفيsذ قsرارات المحsاآم وأداء مهsام أخsرى         (الحكومة)للسلطة التنفيذية 

والمحsامين الsذين تعيsنهم المحsاآم للsدفاع عsن المتهمsين              ،  خدمات إقامة الsدعاوى   ،  سبيل المثال 
، ووزارات العsدل  ،  وهيئات المساعدة القضائية  ،  والشرطة،  غير القادرين علي توآيل محامين    

 والتي تستدعي اهتماما خاصا من واضsعي السياسsات عنsد تخصsيص المsوارد ووضsع                 ،(.الخ
اسssتراتيجيات ملائمssة لتحسssين الأداء تملssك أو تعتمssد علssى اسssتخدام تكنولوجيssات المعلومssات     

الأنظمsة المتكاملsة للتنسsيق بsين      :وتشمل بعض الأمثلة على هذه الأنظمة ما يلي .والاتصالات
والمسssائل المتعلقssة ، ومكافحssة مشssاآل المssرور، لمكافحssة الجريمssةمؤسسssات العدالssة الجنائيssة 

ووضssع ، وإجssراء دراسssات ، بssالعنف العssائلي؛ والأنظمssة الإحصssائية لنشssر التقssارير السssنوية   
 .سياسات لمنع الجريمة

 
 الرئيسssية للمحssاآم هssي تssوفير آليssة عادلssة وفعالssة لتسssوية     ةالوظيفss .أنظمZZة تشZZغيل المحZZاآم  •

وهناك عدة بsرامج تطبيقيsة يمكsن أيضsا اسsتخدامها       .يذ قرارات المحاآمالنزاعات من أجل تنف
ومن الأمثلة على ذلك رفع الsدعاوى وإدارة   .في هذه المجالات من العمليات القانونية للمحاآم

والأنظمssssة ، وإدارة المحssssاآم، والأرشssssيف، وحفssssظ السssssجلات، وتوزيssssع القضssssايا، القضssssايا
وتسssجيل ، صssلات الفيssديو لجلسssات تحديssد الكفssالات  وو، ونظssام رسssوم المحssاآم ، الإحصssائية

وإعssداد تقssارير ، وأنظمssة اختيssار هيئssات المحلفssين، ومعssدات عssرض الأدلssة، شssهادات الشssهود
وقssد حظssي هssذا المجssال بقssدر آبيssر مssن الاهتمssام فssي السssنوات القليلssة الماضssية فssي   .المحssاآم

دارة القضsايا الخاصsة بالمحsاآم    أمريكا اللاتينية حيث استثمرت عدة بلدان في تطsوير أنظمsة إ    
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إلsssى جانsssب إعsssداد أدلsssة تشsssغيلها والتsssدريب علsssى   ، الجنائيsssة والمدنيsssة والانتخابيsssة وغيرهsssا 
وقssد تمssت هssذه الاسssتثمارات علssى مسssتوى المحssاآم العليssا والمحssاآم الssدنيا علssى       .اسssتخدامها
ة التssي أعيssد ويssتم تطssوير آثيssر مssن هssذه الأنظمssة لمسssاندة هياآssل المحssاآم التنظيميss   .السssواء

لتقديم خsدمات المحsاآم المشsترآة مثsل الإبsلاغ           ،  على سبيل المثال  ،  تنظيمها أو أعيد تصميمها   
آما أن أحدث الأنظمة المساندة  .المرآزي عن القضايا ومراآز الوثائق ومكاتب الإعلام العام

وطني الsذي رآبsه المرآsز الs     "21قاعsة المحكمsة   "ومsن أمثلتهsا نظsام    ، للمحاآم تكتسب أهمية
وتستخدم هذه  .لمحاآم الولايات وآلية الحقوق في جامعة وليام آند ماري في الولايات المتحدة

 .الأنظمة في محاآمات حقيقية وآذلك للتدريب وتبادل المعارف
 

 .القضاة هم أهم مورد في نظام المحاآم .أنظمة العمل الخاصة بالقضاة وغيرهم من المهنيين •
ختلف أرجاء العالم للمساعدة في تحسين عملهم المتعلق بالنظر         وقد طورت أنظمة آثيرة في م     

وتعتبsر قواعsد البيانsات الخاصsة بقsرارات المحsاآم والتشsريعات         .إصدار الأحكام/في القضايا
والتكامsل  ، هي الأآثر شيوعا والأسرع نمsوا نظsرا للعولمsة    (المحلية والخارجية علي السواء)

وجهsود مكافحsة    ،  ية منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية     واتفاق،  بين بلدان الاتحاد الأوروبي   
وغيرهsا  ،  والاهتمامsات المتعلقsة بحقsوق الإنسsان       ،  ومكافحة المخدرات وتنفيذ القوانين   ،  الفساد

الإلكترونيssة  "منظومssة العمssل"والمجssال الآخssر السssريع النمssو هssو  .مssن الاحتياجssات الدوليssة
(Workbench)     sات القانونيsا          ،  ة وأنظمة المعلومsة وغيرهsات الإلكترونيsادل البيانsة تبsوأنظم

من الأنظمة التي تساعد القضاة وغيsرهم مsن العsاملين فsي مهنsة القsانون علsى تحسsين عملهsم                       
آذلك تسsتخدم علsى نطsاق واسsع فsي       .(صياغة الأحكام، على سبيل المثال)القانوني الأساسي 

 .رسsال البريsد الإلكترونsي والتنسsيق    الأجهزة القضائية الحديثة أنظمة الاتصsالات الداخليsة لإ  
والsتعلم عsن بعsد مsن خsلال شsبكة الإنترنsت والمكالمsات التليفونيsة           "تقاسsم المعsارف  "آما أن 

آsذلك تسsتخدم أنظمsة     . تكتسsب أهميsة ويsزداد نطsاق اسsتخدامها     والجماعيsة عsن طريsق الفيsدي    
     ssوتر الشخصssت أو الكومبيssى الإنترنssتندة إلssتمر المسssيم المسssاة  دورات التعلssدريب القضssي لت

وتقssوم بعssض آليssات الحقssوق الراسssخة بتحويssل الssدورات الحاليssة      .وغيssرهم مssن المssوظفين 
للتدريب على الأعمال القضائية وإدارة المحاآم إلى وحsدات تsدريب مسsتندة إلsى الإنترنsت أو       
الكومبيssوتر الشخصssي مssن أجssل زيssادة نطssاق تغطيتهssا وتssوفير التكssاليف داخssل البلssدان وعبssر   

آما يجsري تطsوير دورات تدريبيsة عsن      .(آوستا ريكا والبرازيل، على سبيل المثال)قة المنط
 وأنظمssة تنسssيق لكssي يسssتخدمها المحssامون الssذين تعيssنهم المحssاآم للssدفاع عssن   الإنسssانحقssوق 

آsذلك يجsري    .ومsديرو المحsاآم  ، ورجsال النيابsة  ، المتهمين غير القادرين على توآيل محامين
 .الوسطاء في قضايا الوساطةتطوير برامج لمساعدة 

 
 زيssادة الssوعي العssام والمشssارآة   .والZZروابط "وصZZول المسZZتخدمين "الأنظمZZة التZZي تشZZجع   •

ومن المكونات الأساسية للنجاح في تحقيق سsيادة        ،  الشعبية من سمات المجتمعات الديمقراطية    
حsاآم فsي   وتساعد الأنظمة التي تسهل حصول الجمهور على المعلومات الخاصة بالم .القانون

 ومواقssع علssى شssبكة الإنترنssت وأدوات أخssرى علssى تحسssين نظssام     (Kiosks)شssكل أآشssاك  
وتفعssل نفssس الشssيء قواعssد البيانssات الخاصssة بالتشssريعات وقssرارات المحssاآم والتssي  .العدالssة

وتستخدم بلsدان آثيsرة مثsل هsذه الأدوات لزيsادة درجsة        .تخصص للمعلومات والبحوث العامة
آما يتم باطراد تشsجيع اسsتخدام إشsعارات     . الثقة في نفوس المستخدمينشفافية النظام وغرس

الإعssلام العssام عssن طريssق الإنترنssت فيمssا يتعلssق بssالأمور المتصssلة بالمحssاآم والمسssؤوليات         
آذلك تتاح إمكانية الوصول إلى أنظمة معينsة   .نظرا لما يعرف باسم ثورة المعلومات، المدنية
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وتشمل الأمثلsة   .كة الإنترنت لتحسين الوصول إلى العدالةخاصة بعمل المحاآم عن طريق شب
التي تنفذها المحكمة العليا فsي سsنغافورة حيsث يسsاعد      "المحكمة اللاورقية"على ذلك مبادرة 

وتنفssذ المحssاآم الفدراليssة  .رفssع الssدعاوى إلكترونيssا علssى تخفssيض التكssاليف وتحسssين الكفssاءة 
آsذلك   . مsن شsأنه تبسsيط العمليsات وتحسsين الفعاليsة      الأمريكية نظاما لرفع الsدعاوى إلكترونيsا  

يساعد رفع دعاوى المطالبات الصغيرة من خلال الأنظمة المستندة إلى شsبكة الإنترنsت علsى                
وهsذا الأمsر مفيsد     .آمsا هsو الحsال فsي المحsاآم الجزئيsة فsي سsنغافورة        ، تsوفير الوقsت والمsال   

 .الاتصال بشبكة الإنترنت عاليابالذات في البلدان أو المدن التي يكون فيها مستوى 
 

 يجssب إجssراء  .الخصZZائص التكنولوجيZZة وخطZZط التZZدريب والمتطلبZZات المسZZبقة ذات الصZZلة      •
تحليssل فنssي دقيssق لخطssط الاسssتثمارات الرأسssمالية عنssدما يقssوم واضssعو السياسssات بتحديssد          

وعند  .تالأولويات والإعداد لاتخاذ قرارات الاستثمار في تكنولوجيات المعلومات والاتصالا
تحديssد الاحتياجssات مssن أجهssزة وبssرامج الكمبيssوتر اللازمssة للمجssالات الوظيفيssة والتطبيقيssة        

يتعssين مراعssاة عssدة جوانssب فssي إطssار   ، الأساسssية للاسssتخدام فssي المحssاآم وجهازهssا الإداري 
معssايير  :ويجssب أن تشssمل هssذه المعssايير مجssالات مثssل     .معssايير وفssورات الحجssم العاديssة   

ى توفى الأنظمة في الأسواق؛ والتقادم؛ والأمن؛ ومدى توفر البنية الأساسية           التكنولوجيا؛ ومد 
، ومحطssات العمssل ، (Server)وأجهssزة الكمبيssوتر الخssادم  ، الرئيسssية بمssا فssي ذلssك الكssابلات  

والإمكانيssssات الرقميssssة ، والشssssبكات المختلفssssة، وأجهssssزة الكمبيssssوتر الرئيسssssية أو الشخصssssية
وهنsاك أيضsا حاجsة إلsى اسsتعراض المsوارد        .الsخ ، صsالات ومعدات الات، والصوتية والمرئية

وهنsاك أيضsا حاجsة رئيسsية إلsى       .والخبرات الفنية الداخليsة اللازمsة لتخطsيط وتنفيsذ الأنظمsة     
قsدرات  "ومن الأمور الحاسمة الأهميsة تsوفر    .تقييم احتياجات التدريب وتنفيذ الخطط اللازمة

وقsد شsكلت بعsض     .ت ضمانا للتنفيذ النsاجح جيدة لتخطيط وتصميم بعض هذه المجالا "داخلية
وأنشsأت بلsدان    .البلدان فرقا عاليsة المسsتوى ومتعsددة التخصصsات لمعالجsة هsذه الاحتياجsات       

لتخطsssيط وتوجيsssه  (آمsssا عينsssت مsssديرين جsssدد لمكاتsssب المعلومsssات)أخsssرى إدارات جديsssدة 
البنيsة الأساسsية   ومsع أن بنsاء مرافsق     .الاستثمارات في تكنولوجيsات المعلومsات والاتصsالات   

الرئيسية الداخلية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات يعتبر عنصرا بالغ الأهمية في الجsزء          
فإنssه ينبغssي أيضssا تحليssل القضssايا المتعلقssة بتطssوير   ، المتعلssق بمعssدات الكمبيssوتر فssي التحليssل 

على أداء هذه برامج الكمبيوتر داخليا مقابل شراء برامج جاهزة أو التعاقد مع جهات خارجية  
فإن بعض البرامج التطبيقيsة مثsل بsرامج حسsاب الرواتsب      ، وبالنسبة لبعض الوظائف .المهمة

ولكsن ربمsا يلsزم تطsوير البsرامج الأخsرى بأآملهsا         .قsد تكsون متsوفرة بالفعsل     .والمحاسبة الsخ 
وهنssاك أيضssا حاجssة إلssى   .وذلssك حسssب المssدونات القانونيssة والتنويعssات التشssريعية المحssددة  

وقsد اتبعsت بلsدان آثيsرة نهsج وضsع        .عراض التجارب الماضية واسsتخلاص دروس منهsا  است
خطط رئيسية لتكنولوجيات المعـلومات والاتصالات لمعالجة الاحـتياجات الفنـية والقانونيsة و       

في مجالي التغيير والإصلاح من أجل إدارة وتقليل مخاطر التنفيذ إلsى أدنsى حsد     "المؤسسية"
 .(فنزويلا، على سبيل المثال)
 

ألا وهsو مsدى     ،  هناك أيضا عامل هام تنبغsي مراعاتsه عنsد إدخsال التكنولوجيsات فsي المحsاآم                  •
ولدى بلدان آثيsرة مرافsق مسsتأجرة أو مهدمsة ممsا يجعsل مsن         . ونوعيتهامباني المحاآمتوفر 

الصssعب جssدا تنفيssذ اسssتثمارات ومssن غيssر الممكssن عمليssا تssوفير الحssد الأدنssى مssن الأمssان             
قد يكون من المتعsذر عمليsا إدخsال تكنولوجيsا     ، فعلى سبيل المثال .اجات البيئية والفنيةوالاحتي

 حsين لا يكsون المبنsى        والاتصالات من خلال المكالمات التليفونية الجماعية عsن طريsق الفيsدي           
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وقsد يتsوفر الحيsز الكsافي فsي بعsض المواقsع ولكنsه يكsون           .الكافيsة  "الموجsة "متصsلا بنطsاق   
لا يكsssون مsssن صsssالح المحsssاآم أن يطلsssب إلsssى شsssرآة الاتصsssالات السsssلكية     مسsssتأجرا؛ وقsssد 

على سبيل )وهناك بلدان نامية يتعين فيها مراعاة أحوال الطقس  .واللاسلكية توفير توصيلات
عنsد تخطsيط الاسsتثمارات فsي      (الطقsس الشsديد الحsرارة أو أوضsاع المطsر المسsتمر      ، المثsال 

، ر أنه في البلدان التsي تعsاني مsن نقsص فsي المبsاني      غي .تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
أو التي يكsون فيهsا الطلsب علsى المحsاآم      ، أو التي تحتاج إلى إنشاء محاآم على جناح السرعة 

وتشssمل هssذه  .فمssن الممكssن اسssتخدام التوصssيل عssن بعssد أو وسssائل ابتكاريssة أخssرى ، موسssميا
آم المتنقلssة للمسssاعدة فssي تحسssين   وقاعssات المحssا ، والأآشssاك، الوسssائل تكنولوجيssا اللاسssلكي 

، علsى سsبيل المثsال     )الوصول إلى العدالة بدون استثمارات رأسمالية آبيرة أو مضيعة للوقsت            
تعمssل محssاآم المطالبssات الصssغيرة فssي البرازيssل مssن خssلال اسssتخدام تكنولوجيssات الإنترنssت     

المسssتخدمون والسssيارات الصssغيرة المتنقلssة؛ وتقssام أآشssاك فssي الأمssاآن العامssة لكssي يssدفع          
وثمsssة مجsssال رئيسsssي آخsssر هsssو الوقsssع السsssريع للتغيsssر  .(غرامsssات المsssرور فsssي سsssنغافورة

أصsبحت عوامsل أخsرى مثsل التقsادم والعوامsل       ، ومع انخفاض تكلفة التكنولوجيا .التكنولوجي
 .ذات الصلة هي الأآثر أهمية

 
 ادة منهامشاآل مبادرات إدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والدروس المستف

 
علssى الssرغم مssن القائمssة الطويلssة للبssرامج التطبيقيssة لتكنولوجيssا المعلومssات     ، آمssا ذآssرت فssي البدايssة  

وعقsب بعsض    .فsان النتsائج تبsدو متفاوتsة    ، المستخدمة في مؤسسات قطاع العدالsة فsي أمريكsا اللاتينيsة    
 ( بمبssادرات أخssرىمقترنssة)بssدأت بعssض البلssدان فssي اتخssاذ إجssراءات تكنولوجيssة  ، التجssارب الفاشssلة

فقsد نجحsت البرازيsل فsي إدخsال       .(أنظsر الملحsق  ) .لتعزيز سيادة القانون وتقويsة المبsادئ الديمقراطيsة   
تكنولوجيات فsي المحكمsة العليsا والمحsاآم الانتخابيsة ومحsاآم المطالبsات الصsغيرة وآثيsر مsن محsاآم                    

مهssام إزالssة  "تكنولوجيssا فssي  آمssا تبssذل جهssود لتعزيssز تssأثير ال    .الولايssات مssن أجssل تحسssين الكفssاءة   
بتوسيع نطاق التجارب المبدئيsة وتشsجيع الأنشsطة علsى المسsتوى الفsدرالي ومسsتوى                 ،  "البيروقراطية
فsي إنشsاء شsبكات     (وهsي أعلsى محكمsة فsي فنsزويلا     )وقد شرعت المحكمsة الفدراليsة العليsا     .الولايات

وتشssغيل ،  متكاملssة لإدارة المحssاآمداخليssة وتنفيssذ بssرامج تطبيقيssة مسssتندة إلssى الإنترنssت تssوفر حلssولا    
، وإدارة المحsاآم  ،  ونشر أحكام المحاآم  ،  وأنظمة تساند عمل القضاة وصياغة الأحكام     ،  قاعات المحاآم 

وعلى مسsتوى   .وربما الأهم من آل ذلك البرامج التطبيقية في مراآز الإعلام المخصصة للمستخدمين
يجsري  ، خال تكنولوجيات المعلومات والاتصالاتوعلى أساس خطة شاملة لإد، المحاآم الأدنى درجة 

اختبار برامج تجريبية في مدينتي بارآسsيميتو وبرشsلونه لمسsاندة تنفيsذ هياآsل تنظيميsة جديsدة لجميsع                     
وتخضsع هsذه البsرامج للتجربsة منsذ       .المحاآم وإجراءات جنائية جديدة ومsدونات قsوانين عائليsة جديsدة    

بدأت تحقsق نتsائج إيجابيsة مsن حيsث آفsاءة المحsاآم والمرونsة         حيث أدخلت الإجراءات الشفهية و،  عام
حصssول ، علssى سssبيل المثssال)اللازمssة لاسssتيعاب خصssائص أخssرى مssن عمليssة الوصssول إلssى العدالssة   

وقد شsرعت غواتيمsالا فsي     .(وتوزيع القضايا والإبلاغ عنها بطريقة شفافة، الجمهور على المعلومات
ليم عن بعد المستند إلsى شsبكة الإنترنsت لتsدريب القضsاة ومsوظفي                الآونة الأخيرة في اختبار نظام التع     

وتطبsق الأرجنتsين والمكسsيك بsرامج رئيسsية لتحsديث قواعsد البيانsات الخاصsة بالتشsريعات            .المحsاآم 
عقsد مsؤتمر وطنsي    ، وفsي المكسsيك   .والمعلومات الخاصة بالمبادرات والدراسsات المتعلقsة بالإصsلاح   

المعلومssات عssن اسssتخدام تكنولوجيssات المعلومssات والاتصssالات فssي    بهssدف تبssادل   ١٩٩٩فssي يونيssو  
ونشsرت فsي المsؤتمر نتsائج مسsح وطنsي عsن              ،  الأجهزة القضائية في آل ولايsة مsن ولايsات المكسsيك           

ممsssا مكsssن ، الاسsssتخدام الحsssالي للبsssرامج التطبيقيsssة الخاصsssة بتكنولوجيsssات المعلومsssات والاتصsssالات  
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قييم استخدام البرامج التطبيقيsة فsي الولايsات الأخsرى للاسsتفادة      المسؤولين عن الشؤون القضائية من ت 
آما أقامت شيلي أنظمة معلومsات للعدالsة الجنائيsة للتنسsيق      .من الدروس المكتسبة وللتخطيط للمستقبل

 .وتطبق وتطور أنظمة من أجل تلبية الاحتياجات الجديدة والاستفادة من التقsدم التكنولsوجي  ، والرقابة
ادور خطة رئيسsية مسsتقبلية لإدخsال التكنولوجيsات فsي قاعsات المحsاآم بهsدف الاسsتفادة                   وتطور السلف 

وتسsتثمر آولومبيsا وآوسsتا ريكsا وبلsدان       .من إصلاح نظام الاتصالات السsلكية واللاسsلكية فsي الsبلاد    
وتتلقssى  .أخssرى فssي بنssاء مرافssق تكنولوجيssا المعلومssات الأساسssية وتحssديث وتطssوير الأنظمssة القائمssة  

بادرات المذآورة التمويل من الحكومات الوطنية والمانحين الثنائيين مثل الوآالsة الأمريكيsة للتنميsة         الم
 3.الدولية والبنك الدولي وبنك التنمية للدول الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئات أخرى

 
ات التقsدم التكنولsوجي فsي    لتطبيق أدو "الأثر الكامل"المترابطة التي أضعفت  "المشاآل"هناك بعض 

وتشsمل   .ولكنها تتيح دروسا مفيدة يمكن استخدامها في المبادرات التي تنفذ مستقبلا، الأنظمة القضائية
 :هذه المشاآل ما يلي

 
انعssدام الصssلة بssين رسssالة الإصssلاح القضssائي والاسssتثمارات فssي تكنولوجيssات المعلومssات          -١

تكنولوجيات المعلومات ترآزت بصورة آاملة علsى  المبادرات المبكرة لإدخال  .والاتصالات
ببرنsامج   (انعsدام الصsلة الداخليsة   )استخدام الكمبيوتر لتنفيذ أنشطة ليسsت مرتبطsة بالضsرورة    

منظsور  "أو لم تؤثر مباشرة على أداء الجهاز القضائي مsن       ،  الإصلاح القضائي الأوسع نطاقا   
 في سجلات المحsاآم التاريخيsة باسsتخدام    استخدم الكمبيوتر، فعلى سبيل المثال ."المستخدمين

تكنولوجيا الميكروفيش مما حسsن سsجلات المحsاآم ولكنsه لsم يعsالج المشsاآل الحقيقيsة للنظsام                     
ولssذلك انعssدمت الصssلة بssين المشssاآل الحقيقيssة  .مثssل الوصssول إلssى العدالssة أو رسssوم المحssاآم

قsدمت  ، يsوتر هsو الحsل النهsائي    عندما اعتقد أن اسsتخدام الكمب ، وآذلك .والأهداف الاستثمارية
 "لعمليsة التغييsر  "وعود أآثر من اللازم دون إدراك الحاجة إلى توجيه ما يكفي مsن الاهتمsام   

ونتج عن ذلك تقويض أي منافع لجهد مستمر اعتمsد علsى قيsام المسsؤولين الرئيسsيين       .الثقافي
يرة بعمليات إعادة آذلك ارتبطت جهود آث .عن اتخاذ القرارات بتخصيص موارد مالية جديدة

، التنظssيم والإصssلاحات القانونيssة وجهssود إعssادة التصssميم التssي لssم تكssن ناجحssة بالضssرورة         
وبالتssالي ألقssت ظssلا مssن الشssك علssى فائssدة الاسssتثمار فssي تكنولوجيssا المعلومssات آعنصssر مssن    

ونظssرا لأن  .آمssا لssم يكssن هنssاك مسssتوى آssاف مssن الاسssتثمارات  .عناصssر التغييssر المسssتدام
خاصsة فsي البلsدان التsي لsيس لsديها أي             ،  ارات في تكنولوجيا المعلومات باهظة التكلفة     الاستثم

لssم تخصssص مssوارد آافيssة لتلبيssة الاحتياجssات     ، مرافssق بنيssة أساسssية لتكنولوجيssا المعلومssات   
وأدى هsذا   .(لبناء الحد الأدنى من المرافق المساندة وآذلك أنظمsة البsرامج التطبيقيsة   )الحقيقية 

مما أضاع الوقت وخلق توقعات لم      ،  مويل إلى تنفيذ أعمال ناقصة وحلول مؤقتة      النقص في الت  
آما أن برنامج الإصلاح القضsائي الsذي تطsور أظهsر وجsود وعsي متزايsد         .يكن ممكنا تلبيتها

بأن أنظمة تكنولوجيا المعلومات توفر مساندة أآبر لمبادرات مختلفة أآثsر ممsا تsوفر حsلا فsي                   
ن إدراك لإمكانيsة تطبيsق قsدر أآبsر مsن الإصsلاحات نظsرا للتطsوير         آذلك هناك الآ .حد ذاتها

 .الخلاق والمرن للتكنولوجيات المستندة إلى الإنترنت
 

                                                 
ساند البنك الدولي برامج ودراسات في الأرجنتين وبوليفيا وآولومبيا وإآوادور والسلفادور وغواتيمالا ، ي أمريكا اللاتينيةف  3
 (بما في ذلك مساندة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات)ويبلغ مجموع القروض والمنح لأنشطة الإصلاح المختلفة  .والمكسيك وفنزويلا

ر أمريكيمليون دولا ١٣٥حوالي  أنظر ، للاطلاع على مزيد من المعلومات والبرامج في أجزاء أخرى من العالم . مبادرات الإصلاح "
"القانوني والقضائي ٢٠٠٠مايو ، البنك الدولي،  . 
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 سsواء أآانsت   �فsي مؤسسsات قطsاع العدالsة      .قدرات مؤسسية ضsعيفة وأولويsات غيsر سsليمة     -٢
ؤسسssية اللازمssة  يمثssل عssدم آفايssة الترتيبssات الم�المحssاآم أو الssوزارات أو الهيئssات الأخssرى 

لتخطsssيط وتنفيsssذ الاسsssتثمارات فsssي تكنولوجيsssات المعلومsssات والاتصsssالات مsssواطن الضsssعف 
وهنsssاك أيضsssا نقsssص فsssي آليsssات التخطsssيط وضsssعف فsssي ترتيبsssات الاضsssطلاع     .الرئيسsssية

بالمسؤوليات ونقص في الفرص المتاحة لموظفي قطاع العدالة للتعلم المنتظم ونقص عام فsي              
وقد أثر انعدام مرافق البنية الأساسية الرئيسية  .ل تكنولوجيا المعلوماتالفنيين المهرة في مجا

آانت اسsتثمارات آثيsرة   ، ونتيجة لذلك .في إمكانية زيادة أثر استخدام تكنولوجيات المعلومات
وليست نتيجة تفكير دقيق من جانsب المؤسسsة المعنيsة مsن حيsث قsدراتها        "مدفوعة بالبائعين"

 الأمssر بssأن أصssبح لssدى بعssض البلssدان أعssداد آبيssرة مssن المssوظفين      وقssد انتهssى  .وأولوياتهssا
الداخليين العاملين في تطsوير بsرامج الكمبيsوتر ممsا شsكل عبئsا علsى آاهsل المؤسسsة المعنيsة                    

ويمثssل اجتssذاب   .وأضssعف إمكانيssة تحقيssق الأهssداف المتمثلssة فssي زيssادة الكفssاءة والفعاليssة       
ان الناميsة التsي لا تكsون فيهsا أنظمsة المسsتحقات       لا سيما في البلد، الأشخاص المؤهلين مشكلة  

ونظssرا لأن الاسssتثمار الرأسssمالي يتطلssب اعتمssادات آبيssرة فssي        .والرواتssب غيssر تنافسssية  
 المنssافع والتحلssيلات  �فssإن هنssاك أمثلssة لssم يسssاند فيهssا انعssدام تحلssيلات التكssاليف       ، الموازنssة

آما  .روعات أو تم تأجيل تنفيذهاالاقتصادية الأخرى اتخاذ قرارات صحيحة ولذلك ألغيت مش
أن إجssراءات التوريssد المعقssدة والطبيعssة الخاصssة لتكنولوجيssا الكمبيssوتر غيssر مفهومssة بدرجssة  
آافيssة وآثيssرا مssا لا يssنعكس التنسssيق بينهssا فssي سياسssات وممارسssات التوريssدات فssي البلssدان       

 .النامية
 
يsات المعلومsات والاتصsالات      نقص إدراك آبار واضعي السياسsات والقضsاة بأهميsة تكنولوج           -٣

المنافع والفرص المتاحة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصsالات   .والتزامهم بالتحديث
آمsا أن الجهsود الراميsة     .لتحسين العمليات والأنشsطة القضsائية الأساسsية غيsر واضsحة تمامsا      

زيssادة  "كssن إلssى تحسssين الوصssول إلssى العدالssة ومشssارآة المssواطنين والاتصssالات التssي يم        
من خلال إدخsال التكنولوجيsات لsم تكsن عsادة موجهsة نحsو المسsتويات الملائمsة مsن            "تأثيرها

فكثيsر مsن المبsادرات يsتم علsى مسsتويات دنيsا تتمتsع بسsلطة           .المسؤولين عن اتخsاذ القsرارات  
وقssد أدى هssذا فssي بعssض الأحيssان إلssى   .ونفssوذ وظيفيssين ولكنهمssا لا يتيحssان اتخssاذ القssرارات 

آما أن تغيsر الجهsاز الإداري ومشsاآل الاتصsالات      . التمويل ووقف تنفيذ المشروعاتانقطاع
 .بين الثقافات واللغات أضعف أيضا خطى المشروعات وفرص نجاحها

 
أصيبت المشروعات فsي البلsدان الناميsة بالضsعف أيضsا        .انعدام التنسيق بين الجهات المانحة -٤

ممsا أسsفر عsن    ، مساعدات المقدمة من مصادر مختلفةبسبب الإخفاق في تحقيق التكامل بين ال      
وهssذا  .وضssع مواصssفات متباينssة لمعssدات وبssرامج الكمبيssوتر وعمليssات تشssغيل غيssر متسssقة   

 .المشكلة حادة عادة في البلدان التي تكون فيها القدرات المؤسسية ضعيفة
 
ة عيsب آخsر   ثمs   .عدم مشارآة أصحاب المصلحة ونقص التدريب مما يقsوض عمليsة التغييsر    -٥

لا سssيما فيمssا يتعلssق بتصssوراتهم   ، هssو عssدم آفايssة التشssاور مssع أصssحاب المصssلحة المعنيssين    
 .للتغيsرات التssي تسsتدعيها تكنولوجيssات المعلومssات والاتصsالات ومssدى اسssتعدادهم لتنفيsذها    

ونظرا لأن برامج  تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تؤدي إلى طرق عمل وأنماط سsلوك              
والبsرامج التsي تغفsل     .ر مشsارآة المsوظفين والمسsتخدمين وتعلsيمهم أمsرا أساسsيا      تعتبs ، جديدة

 .العوامل المتعلقة بمقاومة التغيير تفشل في معظم الأحيان إن عاجلا أو آجلا
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 ماذا يحمل المستقبل في طياته ؟

 
لاسssتخدام تكنولوجيssات  "إطssار اسssتراتيجي" عديssدة متاحssة يتعssين اسssتغلالها لوضssع  "فZZرص"هنssاك 

 :وفيما يلي بعض هذه الفرص .المعلومات والاتصالات في أنظمة العدالة في البلدان النامية
 

مsن   "سيادة القانون"وتحقيق  "بتخفيف حدة الفقر"زيادة الاهتمام في إطار السياسات  •
يجsب أن يsؤدي     .جانsب المؤسسsات الإنمائيsة يتsيح الأمsل والمsوارد اللازمsة للبلsدان المعنيsة         

ويتعsين علsى الأطsر القانونيsة      .ا المجال إلى زيادة  تعليم ورفاهيsة سsكان العsالم   الترآيز في هذ
فعلsى سssبيل   .والأجهsزة القضsائية التssي تتsولى إدارتهssا أن تكيsف نفسssها اسsتجابة لهssذا الوضsع      

 إلsى   أصsوات الفقsراء    ودراسsة      إطsار التنميsة الشsامل     يسsعى البنsك الsدولي مsن خsلال             ،  المثال
 آمsا أن   .مكافحsة الفقsر وتحسsين نظsام الإدارة  العامsة وخsدمات العدالsة       توفير حلsول متكاملsة ل  

 أبsرزت أهميsة التكنولوجيsا فsي التنميsة الاجتماعيsة والاقتصsادية               تقارير عن التنمية فsي العsالم      
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنsك  ، على سبيل المثال)وقد نظمت مؤسسات  .للبلدان المعنية

وحكومssات عديssدة اجتماعssات إقليميssة ودوليssة فssي أمريكssا اللاتينيssة   (يكيssةالتنميssة للssدول الأمر
ومsن المتوقsع    .ومناطق أخرى لتشجيع الاستثمارات في تكنولوجيات المعلومات والاتصsالات 

، أن تؤدي زيادة الاهتمام في إطار السياسات إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وحدوث آثsار فعليsة               
 .التي تنفذ فيها مشروعات تجريبيةوقد بدأ بعضها يظهر في البلدان 

 
قsد    .تتحسsن بخطsوات شاسsعة    (والتكنولوجيsات )البنية الأساسية العالمية للاتصsالات   •

وقsد يسsاعد    .يتيح هذا حلولا فعالة التكاليف لمشاآل الوصول إلsى العدالsة والتsدريب والتنسsيق    
         sا و     يأيضا على بدء عملية التطوير القضائي في البلدان التsر فيهsة       تعتبsال التقليديsائل الاتصsس

ويمكsن أن يتحقsق هsذا مsن خsلال       .متخلفة ولا تتsوفر لsديها مsوارد اسsتثمارية رأسsمالية آبيsرة      
 .استخدام تكنولوجيات الاتصالات اللاسلكية أو التعليم عن بعد

 
وعsssي المsssواطنين والsssتعلم عsssن طريsssق الإنترنsssت والتجsssارة الإلكترونيsssة والحكومsssة    •

الوعي العام والثقافsة الشsعبية يتطلبsان أن      .صاعد في آثير من البلدانالإلكترونية آخذة في الت
وقssد شssرعت مؤسسssات  .تكssون الأنظمssة القانونيssة أآثssر انفتاحssا والوصssول إليهssا أآثssر سssهولة

التعليم المدرسي والمهن القانونية في تعديل المنsاهج لإدخsال التsدريب علsى التكنولوجيsا وفهsم              
وبsدأت آليsات حقsوق عديsدة فsي تsدريب        .لمتاحة في هذا المجsال التقدم التكنولوجي والفرص ا

المحامين على إدارة واستخدام الأدوات الحديثة وفي إآسابهم مهارات التغلsب علsى التعقيsدات      
 مssن الخssدمات القانونيssة علssى شssبكة الإنترنssت      � علssى سssبيل المثssال   �القانونيssة والاسssتفادة  

 sت       .بكةوإمكانية إجراء البحوث باستخدام هذه الشsات الإنترنsون تكنولوجيsلاب يتعلمsدأ الطsوب
في مرحلة مبكرة جدا مsن حيsاتهم ممsا سيسsاعد فsي إحsداث التغيsرات الثقافيsة فsي المؤسسsات                     
القضائية عنsدما ينضsم هsؤلاء الطsلاب إلsى صsفوفها بالتsدريج ويتحملsون مسsؤوليات وظيفيsة                     

دول لا يملكsون حاليsا وسsيلة    وآثيsر مsن القضsاة فsي بعsض الs       .وأخرى تتعلق باتخاذ القرارات
داخssل  (القssدرة علssى الوصssول إلssى شssبكة الإنترنssت ، علssى سssبيل المثssال)اتصssال بssالكمبيوتر 

ولكssنهم يعتمssدون علssى أطفssالهم وغيssرهم مssن أفssراد الأسssرة للاتصssال مssع زملائهssم  ، المحكمssة
ت ويssتم حاليssا معالجssة مشssاآل حssواجز السssن والفجssوة فssي المعلومssا   . بحssوث قانونيssةوإجssراء

وقssد اآتسssبت التجssارة  .والتحيssز علssى أسssاس الجssنس مssن خssلال بssرامج التعلssيم ومحssو الأميssة 
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الإلكترونيssة بعssدا جديssدا تمامssا وبssدأت تssؤثر فssي الاقتصssاد والمؤسسssات القضssائية والثقافssة           
وسsيؤدي هsذا   ، آما أن المبادرات الخاصة بالحكومة الإلكترونية آخذة فsي التزايsد   .الاجتماعية
القضsائية   (التقاليsد )وعلsى الsرغم مsن أن الثقافsة      .طريقة التي تعمل بها الحكوماتإلى تغيير ال

فsإن العوامsل المشsار إليهsا آنفsا يتوقsع أن يكsون لهsا                 ،  تكون عادة أآثر انغلاقا ومقاومة للتغييsر      
 .تأثير إيجابي على البيئة التي يتم في إطارها إعداد وتنفيذ الإصلاحات القضائية

 
بمssا فssي ذلssك التجssارب الخاصssة باسssتخدام  ) المعssارف القضssائية هنssاك قssدر آبيssر مssن •

بsدأت التكنولوجيsا تحظsى      .يتيح خبرات تعليمية فريsدة  (تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
ولssدى أمssاآن عديssدة طبقssت   .بssالقبول آقssوة رئيسssية للتغييssر فssي مؤسسssات القطssاع القضssائي   

خبرات بالغة القيمsة اآتسsبتها علsى     (أخرىفي الاتحاد الأوروبي وجهات )الممارسات الجيدة 
مدى سsنوات عديsدة فsي مجsال اسsتخدام تكنولوجيsات المعلومsات والاتصsالات بالإضsافة إلsى                     

وقد أظهرت التجربة أن أآثر الطرق فعالية هsي الاتصsال    .خبرات أخرى ينبغي تقاسمها آلها
المؤسسية لقطاع العدالsة   (يدالتقال)المباشر بين قاض وآخر وبين مدير وآخر نظرا لأن الثقافة 

وتتsيح مثsل هsذه الاجتماعsات المباشsرة       .لا تقبل عsادة الاستشsاريين وطsرق التsدريس التقليديsة     
غيsر أنsه ينبغsي بsذل جهsد أآبsر نظsرا لأن المعلومsات بشsأن           .محفsلا ممتsازا لتبsادل المعsارف    
جsح أن تضsع البلsدان    ومsن الأر  .لا سsيما فsي أمريكsا اللاتينيsة    ، الدروس المستفادة ليست آاملة
مsع المكونsات الأخsرى فsي بsرامج الإصsلاح القضsائي         "متسsقة "المختلفة برامج تغييsر تكsون   

 .والقانون
 

 آيف يمكن تحقيق ترآيز استراتيجي من خلال التعلم ؟ :الخلاصة
 

الحssافز والعناصssر والتحssديات التssي تssرتبط بالإصssلاح   (١)حاولssت أن اسssتعرض بإيجssاز ، باختصssار
الإطار المحتمل لتطبيق التكنولوجيا في خدمات العدالة في مجالات  (٢)ي أمريكا اللاتينية؛ القضائي ف

وحصsssول المسssتخدمين علsssى  ، الإدارة وتشssغيل المحssاآم وأداء القضsssاة ومسssاندة النظsssر فssي القضssايا     
 أمثلة على تطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في البلدان التي تطبsق أفضsل   (٣)الخدمات؛ 

المشssاآل المحتملssة التssي  (٤)الممارسsات وبعssض الأنشssطة الآخsذة فssي الظهssور فsي أمريكssا اللاتينيssة؛    
 (٥)قوضت فعالية تطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الرامية إلى تعزيز سيادة القانون؛ و

قيsق ترآيsز   آما حاولت أن أبين الحاجة الواضحة في مؤسسات قطاع العدالة إلى تح .الفرص المحتملة
، استراتيجي أآبر من أجل الاسsتفادة مsن الاسsتثمارات فsي التكنولوجيsا فsي عمليsة الإصsلاح القضsائي                     

 .استنادا إلى التجارب والفرص الماضية
 

بوسsع البلsدان الناميsة تنفيsذ اسsتثمارات          ،  "(التقاليد)تغيير الثقافة   "وبتوجيه اهتمام أآثر شمولا لجوانب      
 والاتصssالات تكssون شssاملة ومتمشssية مssع أهssداف الإصssلاح الراميssة إلssى   فssي تكنولوجيssات المعلومssات

ويجsب أن   .أو مزيج من الأهداف المتعلقة بتوجهات السياسات، تحقيق الوصول إلى العدالة أو الفعالية
تتضمن الرؤية الاستراتيجية رسالة واضحة بشأن دور ونموذج التكنولوجيا التي ستستخدم فsي تحقيsق               

بترآيsز واضsح علsى    "ب أن تزيد إلى أقصى حد استخدام هذه القوى في إطار يتسم ويج .هذه الأهداف
 .ويعتمد بشدة على الأنشطة السابقة والمستمرة لتعزيز ومساندة التغيير "المستخدمين

 
زيsادة تsأثير تكنولوجيsات المعلومsات      فsي  " ترآيsز اسsتراتيجي  "والعنصsر الهsام هsو أنsه يجsب تحقيsق       

، مما يجعل النظام أآثر شفافية وفعالية والوصول إليه أآثsر سsهولة           ،  العدالةوالاتصالات في مؤسسات    
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ويمكن تحقيق ذلك بالإعداد الدقيق لخطط رئيسsية تنظsر فsي أولويsات الإصsلاح       .ويشجع التغيير أيضا
؛ مsssع إجsssراء استعراضsssات لأنظمsssة الحsssوافز   "للمسsssتخدمين"القضsssائي لتحسsssين الخsssدمات المقدمsssة   

وأهsم   .وعوامsل التغييsر  ، والقدرات الفنية، والقدرات التنظيمية، اب المصلحةأصح (آراء)ومنظورات 
هنssاك حاجssة إلssى تطssوير عمليssة لتغييssر التقاليssد يسssتند إليهssا الاسssتثمار فssي تكنولوجيssات           ، مssن ذلssك 

 .المعلومات والاتصالات وتضع أساسا سليما للاستفادة من التكنولوجيا
 

 . المتاحة حالياويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الفرص
 

 بين واضsعي السياسsات   شبكات لتبادل المعارفتتمثل إحدى الطرق في تشجيع إقامة       •
والقضssاة وغيssرهم مssن المهنيssين فssي المنssاطق وفssي آافssة أرجssاء العssالم نظssرا لأن التكنولوجيssا  

أنشأت المحsاآم العليsا فsي    ، فعلى سبيل المثال . لا تحدها أي حدود�تعتبر الآن ظاهرة عالمية 
شsبكة  ،  بمسsاندة مsن البنsك الsدولي وجهsات أخsرى           ،  بلدان أمريكا اللاتينية وشبه جزيرة أيبيريا     

لتسssهيل الاتصssال  (وهssي آلمssة لاتينيssة تعنssي محكمssة) "IUDICIS"علssى الإنترنssت اسssمها 
وتقssود هssذه المبssادرة مجموعssة مssن البلssدان مssن بينهssا إسssبانيا   .والssتعلم المتبssادلين بssين القضssاة

آولومبيsا والأرجنتsين وبنمsا وغواتيمsالا والجمهوريsة الدومينيكيsة والسsلفادور              وآوستا ريكsا و   
ويجري حاليا اختبار الصsيغة الأوليsة للشsبكة     .وتديرها المحكمة العليا في فنزويلا، والبرازيل

وقsد أبsدت بلsدان آثيsرة فsي       .التي تتضمن وحsدات باللغsات الإسsبانية والإنجليزيsة والبرتغاليsة     
سssنغافورة وباآسssتان وجنssوب أفريقيssا وآنssدا   ، علssى سssبيل المثssال )العssالم منssاطق أخssرى مssن  
 .اهتماما بالمشارآة في هذا الجهد ومساندته (والولايات المتحدة

 
 موضsوعات تعتبsر أساسsية لإيجsاد         نإلكترونيsة عs   حلقات عمZل    وندوات  تنظيم  ،  أيضا •

 النسsاء والأطفsال     �حلول مستندة إلى شبكة الإنترنت لمشاآل مثل وصsول الفئsات المحرومsة              
بحيssث يمكssن تحقيssق ، إلssى العدالssة  -أو الأشssخاص الssذين يواجهssون مصssاعب تتعلssق باللغssة  

 .وفورات الحجم من خلال إقامة شراآات بين بلدان أو مؤسسات عديدة
 

ورؤسsاء  ، رؤسsاء إدارات تكنولوجيsا المعلومsات    )التبادل الفنZي بZين الخبZراء    تنظيم  •
مsن   (لقضاة ومsديرو المحsاآم المسsؤولين عsن تنسsيق المشsروعات      وا، إدارات الشؤون المالية

المواقssع التssي تطبssق الممارسssات الجيssدة  وأولئssك الssذين يضssعون خطssط ومبssادرات إدخssال           
والتدريب في الموقع ، وهذا التبادل للخبرات والتجارب .تكنولوجيات المعلومات والاتصالات

 البلssدان الأعضssاء للبنssك لوضssع بssرامج يمكssن أن يمssول مssن  خssلال مssوارد المssنح التssي تتيحهssا
علsى  )مساعدات في البلدان الأقل تقدما والبلدان التي تجتاز مرحلة ما بعsد انتهsاء الصsراعات                 

ومن شأن هذا النشsاط   .(في أمريكا الوسطى وأفريقيا وتيمور الشرقية وآوسوفو، سبيل المثال
 .يع إقامة الشراآاتأن يساعد في بناء القدرات المؤسسية لمؤسسات العدالة وتشج

 
إرشZZادات اسZZتراتيجية لإعZZداد خطZZة رئيسZZية نموذجيZZة خاصZZة بتكنولوجيZZات   وضssع  •

ويجsب   .لتكون بمثابة أداة تسsتخدمها البلsدان المتقدمsة والبلsدان الناميsة     المعلومات والاتصالات 
، ومعssايير النوعيssة والمتابعssة ، وقssوائم المراجعssة التشخيصssية ، أن يشssمل هssذا أطssر السياسssات 

 .وتقييمات المنافع والمخاطر المحتملة، نظورات أصحاب المصلحةوم
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الإصssلاح  (أو دراسssات)أي بssرامج ، أشZZرطة فيZZديو عZZن الممارسZZات الجيZZدة إعssداد  •
أولا للتعsرف علsى مثsل هsذه المبsادرات ثsم تعميمهsا علsى                 ،  القضائي التي تساندها التكنولوجيsا    

 هذا حافزا لواضعي السياسsات والمsديرين   ويتوقع أن يكون .محليا ودوليا، المؤسسات المهتمة
أعsدت البرازيsل فsي    ، فعلsى سsبيل المثsال    .الفنيsين وغيsرهم وأن يغsرس فsيهم إحساسsا بالقيsادة      

الآونة الأخيرة شريط فيديو قصيرا مدتsه سsبع دقsائق عsن تجربsة محsاآم المطالبsات الصsغيرة                 
وتبsذل حاليsا جهsود فsي      .سsطى  بلsدان أمريكsا الو  يوقد أثsار قsدرا آبيsرا مsن الاهتمsام فs      ، لديها

وتعتبsر تجsارب بلsدان     .غواتيمالا لإعداد نماذج مماثلة ولمعالجة مشsكلة الوصsول إلsى العدالsة    
الاتحاد الأوروبي في مجال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ذات أهميsة خاصsة             

وبفضل تقدم البنية الأساسية    لبلدان أمريكا اللاتينية بسبب الروابط الثقافية والقانونية التاريخية         
وسsوف تسsتفيد    .لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات لديها وخبرتها الطويلة في هsذا المجsال  

وبلsدان ناميsة آثيsرة فsي آافsة أنحsاء العsالم مsن          (فsي الاتحsاد الأوروبsي وغيsره    )بلدان متقدمsة  
لفيsة الجديsدة فsي تحسsين     لتوهsا فsي بدايsة الأ    "الآن"تجربة أمريكا اللاتينيsة  حيsث أنهsا تشsرع     

 .أدائها المؤسسي باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
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 الملحق الأول
 

توضsssح الأمثلsssة التاليsssة تفsssاوت تجsssارب البلsssدان المختلفsssة ضsssمن إطsssار عsssام لتطبيقsssات تكنولوجيsssات  
 .المعلومات والاتصالات في الأنظمة القضائية

 
 الأرجنتين

 
بترآيsب نظsام لتوزيsع القضsايا     ، ١٩٨١لومات في الجهاز القضsائي فsي عsام      بدأ تطبيق تكنولوجيا المع   

ويطبssق برنssامج الكمبيssوتر الssذي يسssتخدم حاليssا لتوزيssع  .علssى القضssاة فssي محكمssة الاسssتئناف المدنيssة
ويقsوم برنsامج الكمبيsوتر بتوزيsع      .القضايا طريقة آلية متطورة لموازنsة حصsص القضsاة مsن القضsايا     

آمsا يضsمن البرنsامج أن الكمبيsوتر يsوزع القضsايا المرتبطsة بعضsها          .لsى القضsاة  القضايا بالتساوي ع
بالبعض على نفس القاضي أو نفس المحكمة عsن طريsق البحsث عsن المعلومsات ذات الصsلة فsي بنsك                        

 .المعلومات
 

 ٥٠٠المحكمة العليا وجميع المحاآم الوطنية والفدرالية مرتبطsة بشsبكة داخليsة وخارجيsة مباشsرة بهsا                   
ويsوفر النظsام    .بالإضsافة إلsى منافsذ فsي الأقsاليم     ، طة طرفية متصلة بجهاز آمبيوتر خsادم مرآsزي  مح

، والمحكمssة التssي وزعssت عليهssا القضssية  ، وأسssماء الأطssراف ، معلومssات علssى صssفحة غssلاف الملssف  
ويعمsل النظsام فsي محsاآم الاسsتئناف التsي يرفsع         .وصلتها بقضsايا سsابقة يشsترك فيهsا نفsس الأطsراف      

آمsا أنsه يتsيح متابعsة القضsايا إلكترونيsا بصsورة مباشsرة          . المحsامون قضsاياهم فsي بدايsة الأمsر     أمامها
آمsا تمتلsك المحكمsة العليsا خدمsة لتجهيsز البيانsات مsزودة          .بالحصول على معلومات عن وضع الملف

لقضsايا  بقاموس مترادفات باللغة الإسبانية وملخصات لأحكsام المحكمsة العليsا التsي لهsا أوثsق الصsلة با                   
والssدليل القضssائي عبssارة عssن قاعssدة بيانssات    .وهssي متاحssة مباشssرة لجميssع أعضssاء الشssبكة  ، المعنيssة

 .ويسجل فيها جميع المكاتب وأسماء القضsاة ومsوظفيهم  ، إلكترونية يحتفظ بها مكتب الإدارة القضائية
بريsد الإلكترونsي   آمsا تتsوفر خدمsة ال    .وقsد أصsبحت الآن عمليsة إدارة المحكمsة العليsا آليsة بشsكل عsام        

بالإضsافة إلsى النظsام    ، وقد نفذت تحسينات تكنولوجية مماثلة فsي محsاآم الأقsاليم    .لأعضاء هذه الشبكة
الأرجنتيني للمعلومات القضائية الsذي يتضsمن التشsريعات الوطنيsة والإقليميsة وأحكsام المحsاآم وآراء                  

وهsذا النظsام متsرابط فsي آافsة       . الإداريsة الباحثين واللوائح التنظيمية والقرارات التي تصدرها الهيئات
وقsد نفsذت فsي منsاطق مختلفsة بsرامج تجريبيsة         .أنحاء البلاد ويمكن الوصول إليه عبر شبكة الإنترنsت 

وتم ترآيsب أنظمsة معلومsات جديsدة فsي المحsاآم التجاريsة لإتاحsة          .لرفع الدعاوى ومتابعتها إلكترونيا
 .ذ نظام لمتابعة القضايا في المحاآم المدنيةوتم تنفي، الاطلاع على الأحكام القضائية

 
آثير من الأنشطة الإدارية التي تنفذ حاليا في المحاآم يمكن استبدالها بنظام آلي من الأرجح أن يتطلب     

فمsن المتوقsع أن تتحسsن الخدمsة وأن     ، وإذا تمsت هsذه التغييsرات    .تخفيض آثير من الوظائف الإداريsة 
يتعلssق الأول بإدخssال النظssام الآلssي فssي المحssاآم المدنيssة ، يssذ برنssامجينويجssري حاليssا تنف .تقssل تكلفتهssا

والثاني باستبدال المعدات الحالية  المسsتخدمة فsي المحكمsة العليsا وبعsض المنsاطق فsي مختلsف أنحsاء             
قررت المحكمsة العليsا التعاقsد مsع جهsات خارجيsة علsى تsوفير أجهsزة          ، بالنسبة للمحاآم المدنية .البلاد

آمsا تبsذل حاليsا جهsود      .الخادم بما في ذلك المعدات والبsرامج المصsممة  خصيصsا للمحsاآم    الكمبيوتر 
لاسssتعراض التجssارب السssابقة وتطssوير محssاآم نموذجيssة مssن أجssل إنشssاء واختبssار أنظمssة المتابعssة           

والهدف من ذلك هو وضع أساس لتحسين المعايير والإمكانيات الفنية والمسsاعدة علsى    .والإحصاءات
 .طيط الاستثماراتتحسين تخ
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 شـيلي

 
الهssدف مssن تطssوير تكنولوجيssات المعلومssات والاتصssالات فssي القطssاع القضssائي هssو مسssاندة الوظssائف 

وقد أظهsرت الدراسsات    .الاختصاصية والإدارية للمحاآم المدنية والجنائية والعمالية ومحاآم الأحداث
لنحssو الأمثssل مssن المssوارد البشssرية  التssي أجراهssا الجهssاز القضssائي أن أفضssل طريقssة للاسssتفادة علssى ا  

والمادية في أداء المحاآم لوظائفها القضائية هsي عsن طريsق اسsتخدام أدوات تكنولوجيsات المعلومsات              
آمssا أظهssرت أن رصssيد الخبssرة المتراآمssة والصssياغة الفعالssة للمشssروعات الجديssدة        .والاتصssالات

    ssعة النطssوتر واسssة آمبيssذ أنظمssاندة لتنفيssوفران مسssا يssام   .اقوتقييمهssي عssام  ، 1987وفssذ نظssم تنفيssت
لتكنولوجيssات المعلومssات والاتصssالات خssاص بسssجلات القضssايا ووثssائق التجهيssز وسssجلات الحسssاب  

ودمssج ، تssم تجميssع المحssاآم المدنيssة معssا، ١٩٨٩وفssي عssام  .الجssاري للمحssاآم داخssل المحssاآم العماليssة
 ssذه المحssة لهssالات المقدمssات والاتصssات المعلومssاندة تكنولوجيssددها مسssغ عssي يبلssة ٣٠اآم التssمحكم. 

 .وتشكل هذه المشروعات قاعدة المساندة الخاصة باختصاصات المحاآم المدنية والعمالية
 

تنفيsذ أنظمsة    (١) :تsألف تطsوير أنظمsة تكنولوجيsات المعلومsات والاتصsالات ممsا يلsي        ، وبشsكل عsام  
، ائية للتشريع والفقه والمبsادئ تطوير قواعد بيانات قض (٢)، لإدارة الاختصاصات والشؤون الإدارية

آانssت أهssداف نمssوذج ، وبصssورة عامssة .الssربط بssين المؤسسssات القضssائية الداخليssة والخارجيssة (٣)و
وتطsوير  ، تكنولوجيات المعلومات والاتصالات هي تقديم مساندة متكاملة للوظائف القضائية والإدارية     

 .لمواردوسيلة للمتابعة والمراقبة بهدف تحسين الكفاءة وترشيد ا
 

وتتألف مكونات نظام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات القضائية المستخدم حاليا في العاصsمة مsن              
وتتsssألف تكنولوجيsssات المعلومsssات   .أنظمsssة تكنولوجيsssات معلومsssات واتصsssالات لsssلإدارة والوثsssائق   

وتتsألف   .نائيsة والاتصsالات الخاصsة بsالإدارة مsن تطsوير نظsام لمسsاندة الإدارة القضsائية للمحsاآم الج         
 .أنظمة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الخاصة بالوثائق من إنشاء قواعد بيانات الفقه والتشريع

ويشsمل ذلsك نظsام السsجلات الsذي      ، نظsام الإدارة والمتابعsة   :وتشمل تطبيقات الأنظمة الأخيرة ما يلsي 
داولها داخل المحاآم؛ ونظsام توزيsع       يسجل جميع الوثائق والاستئنافات والقضايا والمذآرات التي يتم ت        

الssذي يشssمل ، ونظssام متابعssة القضssايا والإجssراءات؛ ونظssام المراجssع، القضssايا؛ وسssجل أحكssام المحssاآم
قاعssدة بيانssات المحssاآم المدنيssة والعماليssة وقاعssدة بيانssات ملفssات المحssاآم القضssائية؛ ونظssام تجهيssز           

والمحssاآم العماليssة ، والمحssاآم المدنيssة، والssذي يعمssل فssي محكمssة الاسssتئناف فssي سssانتياغ  ، النصssوص
ومحssاآم الدرجssة الأولssى والاختصssاص المخssتلط؛ وتشssمل أنظمssة الإدارة الأخssرى   ، ومحssاآم الأحssداث

وقد صممت سياسsات التطsوير    .الحساب الجاري ومتابعة القضايا الجنائية؛ ونظام المعلومات الإدارية
لمرآsssزي والإدارة والتمويsssل وتطsssوير الأنظمsssة بطريقsssة اسsssتراتيجية تمشsssيا مsssع أولويsssات التخطsssيط ا

  .ومساندة المستخدمين
 

وقد أظهرت تجربsة شsيلي الأوليsة أن حsل مشsاآل إدارة العدالsة يمكsن أن تسsاعد فsي تحsديث المعsايير                           
 .وإدارة وتخصيص الموارد المادية والمالية، والآليات البديلة لتسوية النزاعات، والتدريب، الإجرائية

آمsا   .مة الحالية تحتsاج إلsى توحيsدها حتsى يمكsن توسsيع نطاقهsا علsى المسsتوى الsوطني          غير أن الأنظ
، والمعsssايير الإجرائيsssة الحاليsssة  ، تحتsssاج إلsssى جعلهsssا متسsssقة مsssع احتياجsssات المؤسسsssات القضsssائية       

فقsد   .وقد تم بالفعل تحقيق عدد من الأهداف الخاصة بتطsوير وتطبيsق الأنظمsة    .والتكنولوجيا المتوفرة
ويجssري تبssادل المعلومssات بكفssاءة بssين جميssع المشssترآين فssي   .شssيد إدارة عمليssات المحssاآمتحسssن تر
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وتحسsن تجميsع ومتابعsة المعلومsات الإحصsائية؛ ويsتم حاليsا بصsورة أآثsر آفsاءة            .العمليsات القضsائية  
 .وتوزيعهsا ، الحصول على نسخ مطبوعة وتقارير لأداء مهام المتابعة وإجsراء الدراسsات التخطيطيsة   

ولكsن التحلsيلات التsي     .يsتم تقيsيم أثsر أنظمsة تكنولوجيsات المعلومsات والاتصsالات علsى المحsاآم         ولsم  
أجريت والملاحظات التي أبديت بشأن عدد مsن جوانsب العمليsات اليوميsة التsي تsتم فsي المحsاآم تؤآsد                  

ة نظssام نجssاح وزيssادة أثssر تكنولوجيssات المعلومssات والاتصssالات آssأداة تكنولوجيssة بالغssة الأهميssة لإدار 
وهناك خطط لتحديث وتوسيع نطاق هذه الأنظمة حتى توفر حلولا تغطي جميsع أنحsاء    .العدالة بفعالية

 .البلاد
 

 السلفادور
 

يتوقف نجاح العملية الانتقالية علsى التخلsي عsن الممارسsات والتقاليsد القضsائية العتيقsة واتبsاع معsايير                      
ويمثsل مرآsز    . لضsمان إقامsة دولsة قsوانين حقيقsة     جديدة لإنشsاء هيكsل تنظيمsي يتسsم بالرؤيsة اللازمsة      

تبسيط القضايا الإجراء الأول الذي نفذ على المستوى الsوطني فsي السsلفادور لمعالجsة مشsكلة التsأخير                    
وآsان الإجsراء الثsاني هsو قيsام جهsة خارجيsة         .فsي نظsر القضsايا وإيجsاد عمليsة قضsائية أسsرع خطsى        

وأتاح إدخال محطات الكمبيوتر الطرفية في المحاآم  .لقضائيةبإنشاء آليات لتسجيل ومتابعة العمليات ا
الجنائية الاحتفsاظ بسsجلات معلومsات متسsمة بالكفsاءة وإنشsاء قواعsد بيانsات تولsد فsي المsدى القصsير                        

 .يمكن الرجوع إليها وتسجيلها في نظام متابعة القضايا، معلومات تقييمية عن العمليات القضائية
 

ح للملفات النشطة في النظام القضائي بهدف جمع إحصاءات عن القضايا           أجري مس ،  ١٩٩٣وفي عام   
 الsذي  �أنشsئ مرآsز الاسsتعراض والتبسsيط     ، ١٩٩٤وفsي عsام    .التي لا تزال معلقة أو لم يفصل فيهsا 

 .بهدف إزالة تsراآم القضsايا المعلقsة بطريقsة تتسsم بالكفsاءة        -أصبح اسمه الآن مرآز تبسيط القضايا 
في المائsة مsن القضsايا التsي تsدخل نظsام التبسsيط هsي قضsايا يكsون المsتهم فيهsا                          ٧٠ وجدير بالذآر أن  

 ٨٠أما نسبة الثلاثين في المائة من القضايا التي يكون فيهsا المتهمsون حاضsرين فإنهsا تسsتغرق       .غائبا
نsدما  مsن أجsل التقيsد بالمواعيsد النهائيsة التsي تطبsق ع       ، في المائة من وقت المحاآم وجهد العاملين فيهsا     

يssتمكن جميssع  ، ولتسssهيل اسssتخدام المssوارد البشssرية علssى النحssو الأمثssل    .يجssري اعتقssال شssخص مssا  
المشترآين في عملية التبسيط من استخدام جهاز آمبيوتر شخصي متصل مباشرة بالمحطات الطرفيsة              

من أجل وضع معايير عمل في  "مراقبة جودة"أنشئت منصة ، 1996وفي عام  .لدى المشرفين عليهم
والهsدف الطويsل الأمsد هsو إآمsال عمليsة اسsتخدام الكمبيsوتر فsي شsبكة            .جsال إنشsاء قواعsد البيانsات    م

ويعمsل هsذا النظsام بمثابsة أداة متسsمة بالكفsاءة لجمsع بيانsات          .المحاآم الجنائية فsي جميsع أنحsاء الsبلاد    
لعاليsة ومحsاآم   ثم جsرى توسsيع النظsام ليشsمل المحsاآم ا      .موثوق بها وإنتاج معلومات بصورة منتظمة

 .الأحداث
 

 المكسيك
 

ومنssذ ذلssك ، بssدأ اسssتخدام تكنولوجيssا المعلومssات فssي النظssام القضssائي المكسssيكي فssي أوائssل الثمانينيssات 
الحين طورت تطبيقات أجهزة الكمبيsوتر الرئيسsية والشخصsية لتشsمل الآن شsبكات المحsاآم الفدراليsة               

لجمsع معلومsات    ١٩٩٩آم العالية مسsحا فsي عsام    وقد أجرى المجلس الوطني للمحا .ومحاآم الولايات
وقsد   .عن المراحل المختلفة لإدخال الكمبيوتر في الجهاز القضائي في آل ولاية مsن ولايsات المكسsيك   

تمت مقارنsة البيانsات التsي جمعsت مsن المسsح ونشsرها تمهيsدا للمsؤتمر الsوطني الsذي عقsد فsي مدينsة                             
رغم من أن النتائج والأهداف اختلفت بالضرورة من ولاية وعلى ال .شيهواهوا في يونيو من ذلك العام
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فان المؤتمر الsوطني حsدد أرضsية مشsترآة للكفsاءة العامsة فsي اسsتخدام التكنولوجيsا التsي                      ،  إلى أخرى 
أنشأت جميع الأجهزة القضائية المكسيكية تقريبا ، فعلى سبيل المثال .حققتها معظم الولايات المكسيكية

ترنssت تمكنهssا مssن تبssادل المعلومssات وتقاسssم المssوارد؛ واسssتفادت مssن مssوارد       شssبكة مسssتندة إلssى الإن 
واسsssتخدمت تكنولوجيsssات المعلومsssات  ، (خاصsssة البريsssد الإلكترونsssي وصsssفحات الشsssبكة   )الإنترنsssت 

ويشsمل ذلsك    .والاتصالات لإتاحة مجموعة واسعة ومتنوعة من المعلومات لموظفي الجهاز القضsائي 
والجريsدة  ،  والتشsريعات الفدراليsة   ،   ومقتطفات من أحكام المحكمة العليsا      ،معلومات تتعلق بمسائل الفقه   

وأتاحsت   .أتيحsت سsجلات مsداولات المحsاآم بهsذه الوسsيلة      ، وفsي بعsض الحsالات    .الرسمية المكسيكية
نتائج المسح للمسؤولين القضائيين إجراء تقييم للتطور التكنولوجي الذي تم حتsى الآن وفحsص النتsائج            

حيsث بsدأت   ، علsى سsبيل المثsال   ، وفsي ولايsة شsيهواهوا    .تحققsت فsي الولايsات الأخsرى    المفصلة التsي  
يمتلsك الجهsاز القضsائي    ، ١٩٩١مشروعات إدخال تكنولوجيات المعلومsات والاتصsالات فsي سsبتمبر         

محطsة مsزودة بوحsدات معالجsة مsن طsراز             ٢٦٥منهsا   ،  محطsة آمبيsوتر طرفيsة      ٦٠٠حاليا أآثsر مsن      
محطsة مsزودة بوحsدات معالجsة مsن        ١٢٨و،  ٤٨٦دات معالجsة مsن طsراز        محطة بوحs   ٢٢٤و،  بنتيوم

، منطقة في الولاية بشبكة الإنترنت ١٤وترتبط حاليا ثلاث من المناطق القضائية البالغة  .٣٨٦طراز 
والأنظمssة  .(WAN)وتنفssذ حاليssا خطssط لssربط المكاتssب الرئيسssية لكssل منطقssة بشssبكة منطقssة واسssعة   

 NT ووينsدوز  4.1هزة الكمبيوتر الخادم على شبكة الإنترنت هي نوريsل  المستخدمة حاليا لتشغيل أج
نظsام قواعsد بيانsات متكاملsة لجمsع إحصsاءات عsن الأنشsطة          :آمsا نفsذت الولايsة الأنظمsة التاليsة      .4.0

وآذلك أنظمة مختلفة من بينها أنظمة لمتابعة الاستئنافات؛ والأحكام التي تصدرها المحكمsة             ،  القضائية
 .ها؛ ومداولات المحاآم الجنائية والمدنية والعائلية؛ والسجلات الجنائيةبكامل هيئت

 
وقد ساعدت تجارب آل ولاية والدروس التي استفادتها فsي تحديsد مجsالين لهمsا أهميsة خاصsة لتحديsد                      

تحسsين القsدرة المؤسسsية علsى      :أولويsات تطsوير تكنولوجيsات الاتصsالات والمعلومsات فsي المسsتقبل       
تنفيذ المبادرات؛ ووضع حلول خلاقة لتحسين قsدرة المسsتخدمين علsى الوصsول إلsى                تخطيط وإعداد و  

تحديsد تطبيقsات قضsائية     :وستشsمل الأنشsطة التsي تسsتهدف تحسsين القsدرة المؤسسsية مsا يلsي          .النظsام 
وإنشssاء قواعssد بيانssات ، وخلssق مssداولات أو عمليssات إلكترونيssة، الخssادم /جديssدة لنطssاق شssبكة العميssل 

يتم تحسsين قsدرة المسsتخدمين علsى الوصsول عsن طريsق مبsادرات مثsل تعريsف الوثsائق            وس .أرشيفية
وتنظssيم تssدريب مسssتمر للمسssتخدمين لزيssادة فهمهssم     ، وإنشssاء آلمssات سssر للمحssامين  ، برمssز قضssيبي 

 .لإمكانات تطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
 

 فنزويلا
 

زويلا خطsوات نحsو تحsديث نظsام إدارة العدالsة مsن              اتخذت حكومة فنs   ،  خلال السنوات القليلة الماضية   
نفsذ مجلsس   ، ١٩٩٩وفsي يوليsو    .أجل تحسين النوعية والكفsاءة والفعاليsة فsي إدارة العمليsات القضsائية     

 Jurisاسsمه  ، القضاء نموذجا تنظيميا جديدا ونظام إدارة متكاملا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
والهدف الطويل الأمد هو تطبيقهما في  .نتي بارآسيميتو وبرشلونهفي محاآم تجريبية في مدي ، 2000

حsدوث  ، وتطبيsق طsرق عمsل جديsدة ومحسsنة     ، ويعنsي النمsوذج التنظيمsي الجديsد     .جميع أنحsاء الsبلاد  
هsو إقامsة    "التغييsر الثقsافي  "والإطsار النظsري وراء هsذا     .تغييsر ثقsافي عميsق فsي نظsام إدارة العدالsة      

ويعتبsر نظsام إدارة تكنولوجيsا المعلومsات      .ح التنظيمsي والتقsدم التكنولsوجي   رابطة وثيقsة بsين الإصsلا   
ولsذلك فsإن المشsروع التجريبsي يتضsمن تsوفير        .أولا وقبsل آsل شsيء أداة لمسsاندة النمsوذج التنظيمsي      

 . وآوادر آافية لمساندة وإدارة العمليات المتكاملة الجديدة باستخدام الكمبيوترةقدرات مؤسسي
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عامل مساعد في تجهيsز   (١)فهو يعمل بمثابة  :  عددا من الوظائف المحددةJuris 2000يؤدي نظام 
، والإدماج الأوتومsاتيكي لمعلومsات مخزنsة فsي قواعsد بيانsات            ،  فهو يتيح إنتاج وثائق تفاعلية    ،  القضايا

معلومsات  الأوتوماتيكية بال "الإحاطة"ويتيح النظام  .وآذلك إضافة معلومات جديدة إلى قواعد البيانات
وبالتالي تفادي الحاجة إلى إدخال المعلومات بصورة متعددة أو متكررة؛          ،  حالما يتم إدخالها في النظام    

إذ يعمsssل النظsssام بمثابsssة مسsssتودع للمعلومsssات عsssن ، مسsssاندة عمليsssة اتخsssاذ القsssرارات القضsssائية (٢)
وتتsيح قاعsدة بيانsات     .رىبما في ذلك المعلومات التي تنتج في محsاآم أخs  ، التشريعات والمبادئ والفقه

أو معلومsات مسsتمدة مsن قواعsد البيانsات؛       /الوثائق تجميعا سريعا للوثائق باستخدام مصادر متعsددة و 
فهsذا النظsام يتميsز بنظsام إنsذار متكامsل ينبsه المسsؤولين عsن العمليsات           ، تنشيط الحرآة الإجرائيsة  (٣)

ممsا يتsيح توزيعsا    ،  عsن عsدد القضsايا الحاليsة    آمsا أنsه يقsدم معلومsات     .القضائية إلى توقيت الإجراءات
فهذا النظام يتيح للجمهور الحصول على المعلومsات القضsائية المتاحsة    ، الاتصال (٤)أفضل للقضايا؛ 

يمكsن للأفsراد أو   ، وفsي حsالات أخsرى    .إمsا عsن طريsق الوصsول عsن بعsد أو فsي الموقsع        ، بشكل عsام 
     ssى المعلومssول علssذلك الحصssم بssرخص لهssات المssة المؤسسssنفس الطريقssال    .ات بssن إرسssذلك يمكssآ

إذ يمكsن لهsذا   ، الإنتاج الأوتومsاتيكي للمعلومsات   (٥)المعلومات بين المكاتب والمؤسسات القضائية؛ و
وهsو مصsمم أيضsا لاسsتيعاب عمليsات       .النظام إنتاج تقارير إحصائية أو تقارير أخرى بأشكال مختلفsة 

 . الحاجةالبحث عن المعلومات مستقبلا آلما وعندما تنشأ
 

ويتسssق مssع ،   مكيssف بوجssه خssاص ليناسssب السssياق القضssائيJuris 2000نظssام   :التصssميم الفنssي
وتسsتهدف الخطsة الموضsوعة تكsراره فsي جميsع        .متطلبات النموذج التنظيمsي فsي المحsاآم التجريبيsة    

إذ ، تعsديل الحجsم قابsل لل   :وأبرز خصائص النظام هsي مsا يلsي    .المكاتب القضائية في آافة أنحاء البلاد
وبوسع أي ، فالاتصال نظري، سهل الاستعمال .يمكن تطبيقه في جميع المراآز القضائية مهما حجمها

عامل في الجهاز القضائي ليست لديه مهارات في استخدام تكنولوجيا المعلومات اتباع التعليمات التsي               
التناسsق فsي الإجsراءات    إذ يضsمن النظsام الاتسsاق و   ، متسsق  ."الشاشة السهلة الاسsتعمال "تظهر على 

إذ يمكن إدخال المعلومات فورا وبصورة مباشرة في ، مكتف ذاتيا .القضائية داخل المحاآم وفيما بينها
إذ يمكsن تكييsف   ، قابل للتكيsف مsع الإصsلاح التشsريعي     .النظام دون الحاجة إلى اتخاذ خطوات أخرى

 مsوزع ومتكامsل   . تغييsرات فsي النظsام   النظام بسهولة آلما وعندما آان ذلك ضروريا دون الحاجة إلى
فكل مكتب من مكاتب المساندة القضائية لديه وحداته الخاصة مsن تكنولوجيsا المعلومsات ضsمن وحsدة                 

فالنظssام عبssارة عssن أداة مسssاندة للنمssوذج   ، قابssل للتكيssف مssع النمssوذج التنظيمssي   .واحssدة مssن النظssام 
هنsاك  ، وبالمثsل  .ع مختلsف أنsواع المعلومsات   فللنظsام عsدة مسsتويات أمsان للتعامsل مs      ، آمsن  .التنظيمsي 

ويمكن إجراء مراجعات الأمsن والاختبsارات الفنيsة     .مستويات مختلفة لوصول المستخدمين إلى النظام
يمكن الوصول إليه من خلال أجهزة  .ولذلك يكون من الأسهل إجراء عمليات الصيانة، للنظام عن بعد

مما يتsيح الوصsول عsن بعsد         ،  جيات الحالية مدمجة في النظام    فالتكنولو،  الاتصالات السلكية واللاسلكية  
إذ نظsرا لقsدرة النظsام علsى     ، قابsل للتكsرار علsى المسsتوى الsوطني      .دون تعريض أمsن النظsام للخطsر   

فمن الممكن توسيع نطاقه وتكييفه لتلبية احتياجات آsل مرآsز           ،  التكيف مع مستويات العمليات المختلفة    
 .من المراآز القضائية
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